
الدليل الإجرائي
لتحالف الرفاعي وشركاؤه المهني

الإصدار الأول
المقدمة
يضع هذا الدليل الإطار الإجرائي والتشغيلي المنظم لأعمال تحالف الرفاعي وشركاؤه المهني، ويحدد الإجراءات والمسؤوليات والصلاحيات ومسارات العمل المتعلقة بالعضوية، والإحالات، والفرص المهنية، والمشروعات المشتركة، والتواصل، والسرية، وتعارض المصالح، والجودة، والأداء، والشكاوى، والمخالفات، وإنهاء العضوية.
ويهدف الدليل إلى الانتقال بالتحالف من مفهوم العلاقات المهنية غير المنظمة إلى منظومة مؤسسية قابلة للإدارة والقياس والمساءلة والتوسع.
والأصل في جميع إجراءات التحالف أن تكون:
موثقة
واضحة
قابلة للتتبع
محددة المسؤولية
محكومة بمدد زمنية
حافظة للحقوق
قابلة للقياس والمراجعة
الباب الأول
الأحكام العامة


المادة الأولى: الهدف من الدليل
يهدف هذا الدليل إلى:
1. توحيد الإجراءات التشغيلية للتحالف.
2. تحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات.
3. تنظيم العلاقة بين إدارة التحالف والأعضاء.
4. تنظيم الإحالات والفرص المهنية.
5. حماية حقوق مصدر الفرصة والعضو المنفذ والتحالف والعميل.
6. تعزيز الشفافية والعدالة.
7. رفع جودة الخدمات المقدمة.
8. تقليل النزاعات التشغيلية والمالية.
9. إنشاء سجل مؤسسي للعمليات والإحالات.
10. توفير أساس موضوعي لقياس أداء الأعضاء.
11. حماية سمعة التحالف.
12. دعم التوسع المستقبلي للتحالف.
المادة الثانية: نطاق التطبيق
يطبق هذا الدليل على:
إدارة التحالف.
جميع فئات الأعضاء بحسب ما تقرره لائحة العضوية.
الجهات والأشخاص المشاركين في المشروعات المشتركة.
الإحالات الداخلية والخارجية التي تتم من خلال التحالف.
الفرص والمشروعات التي تستخدم فيها هوية التحالف أو موارده أو علاقاته.
المادة الثالثة: المرجعية
يقرأ هذا الدليل مع:
اتفاقية العضوية.
لائحة العضوية.
معايير الانضمام.
سياسة الإحالات وحفظ الحقوق.
مصفوفة الإحالات.
معايير الأداء والامتثال.
سياسة الخصوصية وحماية البيانات.
سياسة تعارض المصالح.
مدونة السلوك المهني.
وأي سياسات أو قرارات يعتمدها التحالف لاحقًا.
وعند وجود تعارض، تكون الأولوية للأنظمة واللوائح واجبة التطبيق، ثم الاتفاقيات الملزمة، ثم اللوائح والسياسات والقرارات الداخلية وفق ترتيبها المعتمد.
الباب الثاني
الهيكل التشغيلي للتحالف
المادة الرابعة: الهيكل
يتكون الهيكل التشغيلي – بحسب ما يعتمد – من:
أولًا: مجلس أو لجنة إدارة التحالف
وهو الجهة العليا المشرفة على التحالف.
ثانيًا: إدارة التحالف
وتتولى التشغيل اليومي ومتابعة الأعضاء والإحالات والفرص.
ثالثًا: اللجان المتخصصة
ويجوز تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة، مثل:
لجنة العضوية.
لجنة الجودة والأداء.
لجنة الإحالات.
لجنة الشكاوى والمخالفات.
لجنة فض الخلافات.
رابعًا: الأعضاء
ويمثلون الوحدات المهنية الأساسية في منظومة التحالف.
المادة الخامسة: اختصاصات إدارة التحالف
تتولى الإدارة:
استقبال طلبات العضوية.
استكمال الملفات.
إدارة قاعدة بيانات الأعضاء.
استقبال وتسجيل الإحالات.
إجراء المطابقة الأولية للفرص.
متابعة حالات الإحالة.
متابعة مؤشرات الأداء.
إدارة الاجتماعات والاتصالات.
إعداد التقارير.
توثيق الشكاوى والملاحظات.
حفظ السجلات.
متابعة الالتزام بالسياسات.
رفع الموضوعات التي تتجاوز صلاحياتها للجهة المختصة.
الباب الثالث
إجراءات الانضمام
المادة السادسة: استقبال طلب العضوية
يقدم طالب العضوية النموذج المعتمد مرفقًا بالمستندات المطلوبة.
ويفتح لكل طلب:
رقم عضوية مبدئي – ملف إلكتروني – سجل متابعة.
المادة السابعة: الفحص الأولي
تتحقق الإدارة من:
اكتمال البيانات.
هوية مقدم الطلب.
التراخيص اللازمة.
التخصصات.
الخبرات.
السمعة المهنية بحسب ما يتاح نظامًا.
عدم وجود موانع جوهرية للانضمام.
المادة الثامنة: التقييم
يتم تقييم المرشح وفق مصفوفة تقييم العضوية المعتمدة، التي يمكن أن تشمل:
الخبرة.
التخصص.
السمعة.
الجودة.
القدرة التنفيذية.
القيمة المضافة للتحالف.
النطاق الجغرافي.
القدرات التقنية.
التنوع المهني.
سجل الالتزام.


المادة التاسعة: القرار
تكون نتيجة الطلب:
قبول.
قبول مشروط.
طلب استكمال.
تأجيل.
رفض.
ويتم توثيق القرار في سجل العضوية.
المادة العاشرة: تفعيل العضوية
لا تعتبر العضوية مفعلة إلا بعد:
اعتماد القبول.
استكمال الوثائق.
توقيع اتفاقية العضوية.
الإقرار بالسياسات الأساسية.
سداد المقابل المالي إن وجد.
إدخال العضو في قاعدة البيانات.
منحه رقم العضوية.
تحديد فئة العضوية.
تفعيل حساباته أو صلاحياته ذات العلاقة.
الباب الرابع
إجراءات تهيئة العضو الجديد
المادة الحادية عشرة: برنامج التهيئة
يخضع العضو الجديد لبرنامج تعريف يتضمن:
التعريف بالتحالف.
شرح الهيكل.
شرح اتفاقية العضوية.
شرح سياسة الإحالات.
شرح آلية حفظ الحقوق.
شرح معايير الأداء.
شرح سياسة السرية.
شرح تعارض المصالح.
شرح استخدام هوية التحالف.
شرح قنوات التواصل والتصعيد.

المادة الثانية عشرة: الملف المهني
يتم إنشاء ملف للعضو يتضمن:
بياناته الأساسية.
تخصصاته.
خبراته.
التراخيص.
القطاعات المستهدفة.
النطاق الجغرافي.
اللغات.
الخدمات.
القدرة الاستيعابية.
بيانات الاتصال.
مؤشرات الأداء.
سجل الإحالات.
سجل الشكاوى والملاحظات إن وجدت.
الباب الخامس
إدارة الفرص والإحالات
المادة الثالثة عشرة: قاعدة أساسية
لا توجد إحالة غير موثقة.
كل فرصة يراد إخضاعها لمنظومة التحالف يجب تسجيلها من خلال القناة المعتمدة.
المادة الرابعة عشرة: تسجيل الإحالة
يجب أن يتضمن سجل الإحالة، بحسب طبيعتها:
رقم الإحالة.
تاريخها.
مصدرها.
العميل.
نوع الخدمة.
وصفًا مختصرًا للفرصة.
التخصص المطلوب.
درجة الاستعجال.
القيمة التقديرية إن أمكن.
العضو المقترح.
حالة تعارض المصالح.
الوضع الحالي.
حقوق الإحالة المتفق عليها.

المادة الخامسة عشرة: رقم الإحالة
يخصص لكل إحالة رقم فريد يستخدم في جميع المراسلات والسجلات والفواتير والتقارير المتعلقة بها.
المادة السادسة عشرة: تصنيف الإحالات
تصنف الإحالات – بحسب مصدرها وطبيعتها – إلى الفئات التي تحددها مصفوفة الإحالات، مثل:
إحالة من التحالف إلى عضو.
إحالة من عضو إلى عضو.
إحالة من عضو إلى التحالف.
فرصة مولدة بصورة مشتركة.
مشروع متعدد الأعضاء.
فرصة استراتيجية مركزية.
المادة السابعة عشرة: فحص تعارض المصالح
قبل الإفصاح عن المعلومات الحساسة، يتم فحص تعارض المصالح بالقدر الممكن.
ويكون القرار:
لا يوجد تعارض.
تعارض قابل للإدارة.
تعارض يتطلب موافقة.
تعارض يمنع قبول المهمة.
المادة الثامنة عشرة: اختيار العضو المنفذ
يتم الاختيار وفق معايير موضوعية، من أهمها:
التخصص.
الخبرة.
جودة الأداء.
القدرة الاستيعابية.
الموقع عند الحاجة.
عدم وجود تعارض.
السرعة.
نتائج الأعمال السابقة.
طبيعة العميل.
استمرارية العلاقة.
المادة التاسعة عشرة: مبدأ الاختيار
الإحالة ليست مكافأة، وإنما قرار مهني هدفه اختيار الأنسب للعميل والفرصة مع المحافظة على حقوق جميع الأطراف.
ولا ينشأ عن العضوية حق مكتسب في الحصول على عدد محدد من الإحالات.
الباب السادس
قبول الإحالة
المادة العشرون: إشعار العضو
ترسل الإحالة إلى العضو المختار وفق القناة المعتمدة، مع القدر اللازم من المعلومات.
المادة الحادية والعشرون: الرد
يجب على العضو الرد خلال المدة المحددة بحسب تصنيف الإحالة.
ويكون الرد:
قبول.
قبول مشروط.
طلب معلومات.
اعتذار.
إفصاح عن تعارض.
المادة الثانية والعشرون: عدم الاستجابة
إذا لم يستجب العضو خلال المهلة، يجوز نقل الإحالة إلى عضو آخر.
وتدخل سرعة الاستجابة ضمن مؤشرات الأداء.
الباب السابع
حماية حقوق الإحالة
المادة الثالثة والعشرون: تثبيت المصدر
يجب تسجيل مصدر كل فرصة بصورة واضحة قبل تحويلها إلى العضو المنفذ.
المادة الرابعة والعشرون: عدم الالتفاف
يحظر على العضو بصورة مباشرة أو غير مباشرة:
تجاوز مصدر الإحالة.
إخفاء استمرار العلاقة مع العميل.
تحويل العلاقة إلى جهة مرتبطة به بقصد إسقاط حقوق الإحالة.
إبرام ترتيبات جانبية تمس بحقوق الأطراف.
إعادة توصيف الخدمة بقصد تجاوز حقوق الإحالة.
المادة الخامسة والعشرون: استمرار العلاقة
إذا نتجت عن الإحالة أعمال لاحقة، يتم تحديد حقوق الأطراف فيها وفق سياسة الإحالات والاتفاق الخاص بالإحالة.
ولا يفترض تلقائيًا أن كل عمل مستقبلي للعميل يخضع للحق ذاته؛ بل يجب ضبط نطاق العميل، ونطاق الخدمة، والمدة، والسببية بين الإحالة والعمل اللاحق.
الباب الثامن
الإجراءات المالية
المادة السادسة والعشرون: تحديد الأتعاب
قبل بدء التنفيذ يجب – متى كان ذلك مناسبًا – تحديد:
أتعاب العميل.
طريقة السداد.
الضرائب والرسوم.
المصروفات.
حقوق الإحالة.
حصة كل عضو في المشروع المشترك.
مسؤولية التحصيل.
المادة السابعة والعشرون: مبدأ الاستحقاق
لا يستحق أي طرف مقابلًا ماليًا لمجرد تسجيل اسمه على الإحالة ما لم يكن الاستحقاق قائمًا وفق الاتفاق والسياسة المعتمدة.
المادة الثامنة والعشرون: التحصيل
تحدد الجهة المسؤولة عن إصدار الفاتورة والتحصيل قبل بدء المشروع.
المادة التاسعة والعشرون: التوزيع
توزع المستحقات وفق الاتفاق بعد تحقق شروط الاستحقاق والتحصيل، مع توثيق العملية ماليًا.
المادة الثلاثون: النزاعات المالية
إذا نشأ خلاف مالي، يحال إلى آلية التسوية الداخلية ولا يجوز حجب مبالغ غير متنازع عليها بسبب النزاع على جزء آخر.
الباب التاسع
إدارة المشروعات المشتركة
المادة الحادية والثلاثون: خطة المشروع
إذا شارك أكثر من عضو، يتم إعداد خطة مختصرة تتضمن:
الهدف.
النطاق.
قائد المشروع.
الأعضاء المشاركين.
مسؤوليات كل عضو.
المخرجات.
الجدول الزمني.
الأتعاب.
التكاليف.
آلية التواصل.
التقارير.
إدارة المخاطر.
المادة الثانية والثلاثون: قائد المشروع
يكون لكل مشروع مشترك قائد واحد مسؤول عن التنسيق العام.
ولا يعني ذلك بالضرورة تحمله مسؤوليات الأعضاء المهنية المستقلة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الثالثة والثلاثون: التواصل مع العميل
يحدد منذ البداية من يملك صلاحية التواصل مع العميل ومن يملك صلاحية تقديم العروض أو تعديل النطاق أو الأتعاب.
الباب العاشر
الجودة
المادة الرابعة والثلاثون: معايير الجودة
يلتزم العضو بالمعايير المهنية المعتمدة للتحالف إضافة إلى المعايير النظامية والمهنية الخاصة بتخصصه.
المادة الخامسة والثلاثون: مراجعة الجودة
يجوز إخضاع الأعمال المرتبطة باسم التحالف لمراجعة جودة وفق طبيعة المشروع والالتزامات المهنية والسرية.
المادة السادسة والثلاثون: حالات القصور
عند وجود قصور:
توثق الملاحظة.
يخطر العضو.
يطلب التصحيح.
تحدد مهلة.
تتابع المعالجة.
تغلق الملاحظة بعد التحقق.
ويصعد الأمر إذا كان القصور جوهريًا أو متكررًا.
الباب الحادي عشر
قياس أداء الأعضاء
المادة السابعة والثلاثون: بطاقة الأداء
ينشأ لكل عضو سجل أداء دوري.
المادة الثامنة والثلاثون: المؤشرات
يمكن أن تشمل المؤشرات:
جودة الخدمة.
سرعة قبول الإحالات.
الالتزام بالمواعيد.
رضا العملاء.
عدد الإحالات المقدمة.
عدد الإحالات المستلمة.
نسبة تحويل الفرص إلى أعمال.
قيمة الأعمال.
الالتزام المالي.
التعاون مع الأعضاء.
الالتزام بالسرية.
المشاركة في أنشطة التحالف.
عدد الشكاوى.
مستوى الامتثال.
المادة التاسعة والثلاثون: التصنيف
يجوز تصنيف الأداء إلى:
متميز.
جيد.
يحتاج إلى تطوير.
تحت المراجعة.
ويستخدم التصنيف لأغراض التطوير وإدارة المخاطر وتوجيه الفرص، وليس لمجرد الترتيب الشكلي للأعضاء.
الباب الثاني عشر
السرية وحماية البيانات
المادة الأربعون: الحد الأدنى من الإفصاح
لا يتم تبادل معلومات العملاء إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المهني، ومع مراعاة الأنظمة والالتزامات التعاقدية والمهنية ذات العلاقة.
المادة الحادية والأربعون: التخزين
تحفظ البيانات في الأنظمة والقنوات المعتمدة، ويمنع نقل المعلومات الحساسة إلى وسائل غير مصرح بها.
المادة الثانية والأربعون: الحوادث
عند الاشتباه في:
تسريب.
فقدان.
وصول غير مصرح.
اختراق.
إرسال خاطئ.
يجب الإبلاغ فورًا وفق آلية إدارة حوادث البيانات المعتمدة.
الباب الثالث عشر
تعارض المصالح
المادة الثالثة والأربعون: واجب الإفصاح
يقع على العضو واجب الإفصاح عن أي تعارض فعلي أو محتمل فور علمه به.
المادة الرابعة والأربعون: سجل التعارض
توثق حالات التعارض وقرارات التعامل معها في سجل مخصص مع تقييد الوصول إليه بحسب الحاجة.
الباب الرابع عشر
استخدام الاسم والعلامة
المادة الخامسة والأربعون: الأصل
لا يجوز استخدام اسم أو شعار التحالف إلا وفق الصلاحيات المعتمدة.
المادة السادسة والأربعون: المحظورات
يحظر استخدام الهوية بطريقة توحي:
بوجود شراكة غير قائمة.
بوجود ضمان من التحالف.
بوجود صلاحية تمثيل غير ممنوحة.
بوجود مسؤولية مشتركة غير متفق عليها.
الباب الخامس عشر
الشكاوى
المادة السابعة والأربعون: استقبال الشكوى
تسجل كل شكوى برقم مستقل.
المادة الثامنة والأربعون: مراحل المعالجة
تمر الشكوى – بحسب طبيعتها – بالمراحل التالية:
الاستلام.
التسجيل.
التصنيف.
التقييم الأولي.
طلب الإفادة.
التحقق.
اتخاذ القرار.
الإبلاغ بالنتيجة.
الإغلاق.
المتابعة عند الحاجة.
المادة التاسعة والأربعون: العدالة الإجرائية
لا يجوز اتخاذ إجراء جوهري ضد عضو بناءً على شكوى دون تمكينه من معرفة مضمونها والرد عليها، ما لم توجد اعتبارات نظامية أو تحقيقية تستوجب تقييد الإفصاح.
الباب السادس عشر
المخالفات
المادة الخمسون: تصنيف المخالفات
تصنف المخالفات بحسب جسامتها إلى:
بسيطة.
متوسطة.
جسيمة.
حرجة.
المادة الحادية والخمسون: أمثلة المخالفات الجسيمة
خرق السرية.
الالتفاف على الإحالة.
تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة.
الإضرار المتعمد بسمعة التحالف.
الاستخدام غير المصرح للهوية.
إخفاء تعارض مصالح جوهري.
الاستيلاء على حقوق عضو آخر.
مخالفة نظامية أو مهنية جوهرية مرتبطة بأعمال التحالف.
المادة الثانية والخمسون: الإجراءات التصحيحية
يجوز بحسب الحالة اتخاذ:
تنبيه.
إنذار.
خطة تصحيح.
تقييد الإحالات.
تعليق بعض المزايا.
تعليق العضوية.
التوصية بإنهاء العضوية.
ولا يمنع ذلك من المطالبة بالحقوق أو التعويضات متى كان لها مقتضٍ.
الباب السابع عشر
تعليق وإنهاء العضوية
المادة الثالثة والخمسون: التعليق
يجوز تعليق العضوية مؤقتًا عند وجود سبب مهني أو تنظيمي أو نظامي يستدعي ذلك وفق لائحة العضوية.
المادة الرابعة والخمسون: الإنهاء
يجوز إنهاء العضوية وفق الحالات والإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية واللائحة.
المادة الخامسة والخمسون: إجراءات الخروج
عند انتهاء العضوية يجب:
إلغاء الصلاحيات.
إيقاف استخدام الهوية.
تسوية المستحقات.
تحديد وضع المشروعات المفتوحة.
تحديد وضع العملاء المحالين.
استعادة المعلومات أو الممتلكات عند الاقتضاء.
تحديث سجل الأعضاء.
المحافظة على الالتزامات المستمرة، وعلى رأسها السرية وحفظ الحقوق.
الباب الثامن عشر
الاجتماعات والتواصل
المادة السادسة والخمسون: القنوات الرسمية
تعتمد قنوات رسمية للتواصل، ويجب استخدام القناة المناسبة بحسب حساسية الموضوع.
المادة السابعة والخمسون: الاجتماعات
يجوز عقد اجتماعات:
دورية.
قطاعية.
تخصصية.
تشغيلية.
طارئة.
وتوثق القرارات التي تنشئ التزامات أو حقوقًا.
الباب التاسع عشر
التقارير
المادة الثامنة والخمسون: التقرير التشغيلي
تعد إدارة التحالف تقريرًا دوريًا يتضمن – بحسب الحاجة:
عدد الأعضاء.
طلبات العضوية.
الإحالات الجديدة.
قيمة الفرص.
نسب التحويل.
الأعمال المنجزة.
الأتعاب المحصلة.
حقوق الإحالة.
الشكاوى.
مؤشرات الأداء.
المخاطر.
فرص التطوير.
المادة التاسعة والخمسون: لوحة المؤشرات
ينبغي أن تتيح لوحة المؤشرات للإدارة معرفة حالة التحالف بصورة سريعة وقابلة للقياس.
الباب العشرون
دورة الإحالة التشغيلية
تمر الإحالة بالمسار التالي:
فرصة واردة
← تسجيل
← منح رقم إحالة
← تصنيف
← فحص أولي
← فحص تعارض المصالح
← تحديد المرشحين
← اختيار العضو الأنسب
← عرض الإحالة
← قبول
← توثيق الحقوق والأتعاب
← التعاقد
← التنفيذ
← المتابعة
← التحصيل
← توزيع المستحقات
← قياس رضا العميل
← تقييم الأداء
← إغلاق الإحالة
← حفظ السجل.
ولا تعتبر الإحالة مغلقة بمجرد انتهاء الخدمة؛ بل بعد استكمال الجوانب المهنية والمالية والتوثيقية ذات العلاقة.
الباب الحادي والعشرون
مستويات الصلاحيات
ينبغي اعتماد مصفوفة صلاحيات منفصلة تحدد على الأقل:
من يقبل العضو؟
من يعلق العضوية؟
من ينهي العضوية؟
من يعتمد الإحالة؟
من يحدد العضو المنفذ؟
من يعتمد الاستثناء من سياسة الإحالات؟
من يعتمد المقابل المالي؟
من يسوي الخلافات؟
من يطلع على بيانات العملاء؟
من يصرح باستخدام العلامة؟
من يعتمد المشروعات المشتركة؟
من يعتمد التسويات المالية؟
والقاعدة الأساسية:
لا مسؤولية بلا صلاحية، ولا صلاحية بلا مساءلة.
الباب الثاني والعشرون
مؤشرات الأداء التشغيلية للتحالف
لا يكفي قياس عدد الأعضاء.
بل ينبغي قياس:
نسبة الأعضاء النشطين.
عدد الإحالات لكل عضو.
نسبة قبول الإحالات.
متوسط زمن الاستجابة.
نسبة تحويل الإحالات إلى أعمال.
القيمة الإجمالية للأعمال المحالة.
متوسط قيمة الإحالة.
نسبة الإحالات المتبادلة.
نسبة العملاء الراضين.
نسبة الأعمال المتكررة.
معدل الشكاوى.
معدل الالتزام.
نسبة الأعضاء الذين يولدون فرصًا.
نسبة تركّز الإحالات لدى عدد محدود من الأعضاء.
الباب الثالث والعشرون
إدارة المخاطر
تنشئ إدارة التحالف سجلًا للمخاطر التشغيلية، ومن أبرز المخاطر التي ينبغي مراقبتها:
تعارض المصالح.
تسرب البيانات.
الالتفاف على الإحالات.
ضعف جودة عضو.
الإخفاق في تنفيذ مشروع.
النزاعات المالية.
الاعتماد المفرط على عضو واحد.
الاعتماد المفرط على عميل واحد.
إساءة استخدام العلامة.
تضارب المصالح التجارية.
المخاطر النظامية.
مخاطر السمعة.
الباب الرابع والعشرون
النماذج التشغيلية
تعد النماذج التالية جزءًا مكملاً لهذا الدليل:
نموذج 01: طلب الانضمام.
نموذج 02: تقييم المرشح للعضوية.
نموذج 03: اعتماد العضوية.
نموذج 04: الملف المهني للعضو.
نموذج 05: تسجيل إحالة.
نموذج 06: فحص تعارض المصالح.
نموذج 07: قبول/رفض الإحالة.
نموذج 08: تثبيت حقوق الإحالة.
نموذج 09: خطة المشروع المشترك.
نموذج 10: تقرير تقدم المشروع.
نموذج 11: إغلاق الإحالة.
نموذج 12: تقييم رضا العميل.
نموذج 13: تقييم أداء العضو.
نموذج 14: تسجيل شكوى.
نموذج 15: تسجيل مخالفة.
نموذج 16: خطة الإجراء التصحيحي.
نموذج 17: تعليق العضوية.
نموذج 18: إنهاء العضوية.
نموذج 19: إقرار السرية.
نموذج 20: الإفصاح عن تعارض المصالح.
الباب الخامس والعشرون
مدد الخدمة التشغيلية SLA
لتحويل الدليل من نص تنظيمي إلى نظام تشغيل حقيقي، تعتمد مدد معيارية للإجراءات، مثل:
الرد الأولي على طلب العضوية.
استكمال تقييم المرشح.
الرد على الإحالة العادية.
الرد على الإحالة العاجلة.
فحص تعارض المصالح.
إعداد العرض.
الرد على الشكوى.
معالجة الملاحظة التشغيلية.
إغلاق الإحالة.
تسوية المستحقات المالية.
وتحدد المدد تفصيليًا في مصفوفة مستويات الخدمة المعتمدة.
الباب السادس والعشرون
الحوكمة الرقمية
ينبغي – كلما أمكن – إدارة العمليات من خلال منصة إلكترونية موحدة، بحيث يكون لكل:
عضو رقم.
إحالة رقم.
عميل سجل.
مشروع سجل.
شكوى رقم.
مخالفة سجل.
مستحق مالي مرجع.
ويجب أن يكون بالإمكان تتبع العملية من بدايتها حتى إغلاقها.
الباب السابع والعشرون
التحسين المستمر
يراجع الدليل بصورة دورية في ضوء:
نتائج الأداء.
الشكاوى.
المخالفات.
تجارب الأعضاء.
ملاحظات العملاء.
التغيرات النظامية.
التوسع الجغرافي أو المهني.
الدروس المستفادة من المشروعات.
وتوثق التعديلات والإصدارات لضمان معرفة النسخة النافذة.
الباب الثامن والعشرون
أحكام ختامية
يعد هذا الدليل المرجع التشغيلي لأعمال التحالف في حدود نطاقه.
وتصدر النماذج والمصفوفات والتعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيقه.
ولا يجوز الاستثناء من إجراء جوهري إلا من صاحب الصلاحية ووفق الآلية المعتمدة.
ويتحمل كل عضو مسؤولية الاطلاع على الإجراءات والسياسات المتعلقة به والالتزام بها.
الخلاصة التشغيلية
يقوم النموذج التشغيلي لتحالف الرفاعي وشركاؤه المهني على معادلة بسيطة:
عضو مناسب
 فرصة موثقة
 اختيار موضوعي
 حقوق واضحة
 تنفيذ بجودة
 متابعة قابلة للقياس
 تسوية مالية شفافة
 تقييم مستمر
    = تحالف مهني قابل للنمو والاستدامة.
تحالف الرفاعي وشركاؤه المهني
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